
محمد ماموني العلوي 

 الربــاط – أجرى العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس تعيينات مســـاء الاثنين 
علـــى رأس 4 مؤسســـات دســـتورية، في 
خطوة تســـتهدف تعزيـــز الحكامة ومبدأ 
المحاســـبة فـــي ظـــل الوضع السياســـي 
والاقتصـــادي والاجتماعي الراهن، الذي 
يحتاج إلى المزيد من الشفافية لاسيما مع 

اقتراب الانتخابات العامة.
فـــي  العـــدوي  زينـــب  تعيـــين  وتم 
منصـــب الرئيـــس الأول للمجلس الأعلى 
للحســـابات، والتي ســـبق لهـــا أن تولت 
منصـــب أول قاضية للحســـابات، قبل أن 
تتقلد ســـنة 2004 منصب رئيسة المجلس 

الجهوي للحسابات بالرباط.
الســـادس،  محمـــد  الملـــك  وأعطـــى 
توجيهاته للرئيســـة الجديـــدة للمجلس 
الأعلى للحســـابات قصـــد الحرص على 
قيام هذه المؤسســـة بمهامها الدستورية، 
لاســـيما ممارســـة المراقبـــة العليـــا على 
الماليـــة العموميـــة، وفـــي مجـــال تدعيم 
وحماية مبـــادئ وقيم الحكامـــة الجيدة 

والشفافية والمحاسبة.
كمـــا عـــين العاهـــل المغربـــي محمد 
عبدالنباوي رئيســـا أول لمحكمة النقض، 
وبهذه الصفة رئيســـا منتدبـــا للمجلس 
الأعلى للســـلطة القضائيـــة. ووفقا لبلاغ 
صادر عن الديوان الملكي مســـاء الاثنين، 
وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدســـتور، 
”عـــين الملـــك محمـــد الســـادس الأعضاء 
للســـلطة  الأعلـــى  بالمجلـــس  الخمســـة 
القضائيـــة، وأيضـــا تم تعيين الحســـن 
الداكـــي، وكيلا عاما للملـــك لدى محكمة 
النقـــض، وبهـــذه الصفة رئيســـا للنيابة 

العامة“. 
التعيينـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى   
الجديـــدة هدفهـــا الأساســـي ضـــخ دماء 
جديدة في تلك المؤسســـات التي شملتها 
التعيينـــات من أجل تأديـــة مهامها على 
أحسن وجه، ما يكون له تأثيرات إيجابية 
على المشـــهد التنمـــوي والديمقراطي في 

المغرب.
وقـــال رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
السياســـية والقانون الدستوري إن ”هذه 
التعيينات تُدخل المؤسســـات الدستورية 
المعنية في مرحلة حاسمة من أجل تفعيل 
عملية إصلاح العدالة وتوطيد المنافســـة 
الحرة، وإشـــارة إلى تفعيـــل معادلة ربط 

المسؤولية بالمحاسبة“.
وأضاف لزرق في تصريح لـ“العرب“، 
لثـــورة  مقدمـــة  التعيينـــات  ”هـــذه  أن 
مؤسســـاتية قبيـــل الانتخابـــات القادمة 
التي سيشرف عليها القضاء“، مشيرا إلى 
أن هذه الخطوة المؤسســـاتية تستشرف 
إخراج مشـــروع النموذج التنموي الذي 

يقتضي مواجهة لوبيات الاحتكار.
ونظرا لحساســـية الملفـــات التي يقوم 
بفحصها مجلس المنافسة والمرتبطة أساسا 

والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة  بالقطاعـــات 
وبعد الخلافـــات التي اندلعت بين أعضائه 
والخـــاص  المنجـــز  بالتقريـــر  والمتعلقـــة 
بالتوافقات المحتملة في سوق المحروقات، 
أعفى الملك محمد السادس إدريس الكراوي 
من رئاسة مجلس المنافسة الاثنين، وتعيين 

أحمد رحو خلفا له.
ويأتـــي هـــذا التعيين، حســـب بلاغ 
الديـــوان الملكي الاثنين، بعـــد رفع تقرير 
اللجنـــة الخاصـــة المكلفة من قبـــل الملك 
التحريـــات  بإجـــراء  الســـادس  محمـــد 
اللازمة، لتوضيح حالة الارتباك الناجمة 
عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، 
بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في 
قطاع المحروقـــات الواردة فـــي المذكرات 
المتباينـــة، التـــي تم رفعهـــا إلـــى الملـــك 
في الفتـــرة بين 23 و28 يوليـــو من العام 

الماضي.

وحرصـــت اللجنـــة علـــى التأكد من 
احتـــرام القوانـــين والمســـاطر المتعلقـــة 
بعمل مجلس المنافســـة وبســـير الإحالة 
التنازعيـــة، وقـــد خلصت إلى أن مســـار 
معالجـــة هذه القضية شـــابته العديد من 

المخالفات المسطرية.
بإحالـــة  المغربـــي  العاهـــل  وأمـــر 
توصيـــات اللجنة إلى رئيـــس الحكومة، 
وذلك بهـــدف إضفاء الدقـــة اللازمة على 
الإطـــار القانوني الحالـــي، وتعزيز حياد 
وقـــدرات هـــذه المؤسســـة الدســـتورية، 
وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم 
فـــي تكريـــس الحكامـــة الجيـــدة، ودولة 
القانون في المجـــال الاقتصادي، وحماية 

المستهلك.
ويعتبر مجلس المنافســـة في المغرب 
مؤسســـة دســـتورية تتمتع بالاســـتقلال 
بتنظيـــم  ويختـــص  والإداري،  المالـــي 
منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية 
والإنصـــاف فـــي العلاقـــات الاقتصادية، 
كمـــا يتمتـــع المجلـــس بســـلطة تقريرية 
فـــي ميـــدان محاربة الممارســـات المنافية 
لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز 

الاقتصادي.
وشـــدد العاهـــل المغربي فـــي العديد 
مـــن الخطابات الرســـمية علـــى ضرورة 
تعزيـــز النزاهـــة وأخلقة الحيـــاة العامة 
ومحاربـــة الفســـاد، مما دفـــع بالحكومة 
العثماني  ســـعدالدين  برئاســـة  المغربية 
إلـــى تفعيل هـــذه التوجيهـــات وجعلها 
خيارا اســـتراتيجيا لا محيد عنه لفريقه 
التشريعية  الأولويات  وإحدى  الحكومي، 
من أجـــل إرســـاء النزاهـــة ومكافحة كل 

مظاهر الفساد في الحياة العامة.
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 الجزائر – أوحى تزامن تقارير أمنية في 
الجزائر وباريس حــــول الأوضاع الأمنية 
في منطقة الســــاحل، إلــــى تمهيد الطرفين 
لخطــــة مشــــتركة تعتمد بحســــب توقعات 
اســــتراتيجية علــــى تجســــيد دور جديــــد 
للجيش الجزائري في المنطقة، واضطلاعه 
بمهمة الحرب على الإرهاب، وفق التعديل 
الدســــتوري المثيــــر للجدل فــــي الجزائر، 
والذي رفع الحظر التشــــريعي عن خروجه 

وراء حدود بلاده.
الجزائــــر  فــــي  الاهتمــــام  وتصاعــــد 
وباريــــس بالوضــــع الأمنــــي فــــي منطقة 
الســــاحل الصحراوي بشــــكل لافت خلال 
الأســــابيع الأخيرة، بشــــكل هوّل من حجم 
المخاطر التي تهدد المنطقة، رغم أن مسألة 
نشــــاط الجماعات الإرهابية فــــي المنطقة 
وبشــــكل أدق في مالي والنيجر ليس وليد 

اللحظة ويعود إلى سنوات ماضية.
وبدا أن تفعيل دور الجيش الجزائري 
في المنطقة، هي مسألة وقت فقط لاحتواء 
الرفض المعبر عنه في مظاهرات شــــعبية 

والذي عبر عليه كذلك عدد من الناشــــطين 
السياسيين.

وحذرت رئيسة حزب العمال اليساري 
لويــــزة حنــــون، ممــــا أســــمته بـ“المغامرة 
بالجيش الجزائري في المستنقع الأفريقي، 
وتوريط المؤسسة في أجندة إقليمية تخدم 

قوى إقليمية“.

ولا زالت المسألة تفتقد للإجماع داخل 
الجزائر، بســــبب المعارضة التــــي أبدتها 
عــــدة أطــــراف مناوئــــة لمواقف الســــلطة، 
وأزمة شــــرعية الدســــتور الجديد الذي لم 
يحــــز إلا على أقل من 25 في المئة، من رضا 
الجزائريين في الاستفتاء الشعبي المنتظم 

في الفاتح نوفمبر الماضي.
ورغم عدم الانســــجام الــــذي ظهر على 
تصريــــح الرئيســــين الفرنســــي إيمانويل 

ماكــــرون والجزائــــري عبدالمجيــــد تبون، 
حيث كشــــف ماكــــرون فــــي وقت ســــابق 
عن التــــزام جزائري بالمشــــاركة في القوة 
الأفريقيــــة المشَــــكلة لمحاربــــة الإرهاب في 
القارة الســــمراء، وامتنــــاع الرئيس تبون 
عــــن ذلك حتى ولــــو جاء ذلك على لســــان 
”صديقــــه“، إلا أن التهويــــل الــــذي حملته 

تقارير إعلامية في باريس والجزائر حول 
المخاطر المحدقة بالمنطقة، يصب في اتجاه 

تهيئة الرأي العام للتسليم بالمسألة.
وفيمــــا جرى الحديث عــــن انتقال عدد 
مــــن أفــــراد الاســــتخبارات الجزائرية إلى 
عواصم أفريقيــــة للوقــــوف الميداني على 
حقيقــــة الوضــــع، وربما بحــــث الأرضية 
المناســــبة لقوات جزائرية، إلا أن الأجندة 
السياسية في الجزائر لا تسمح بتنفيذ أي 
خطوة في هذا الاتجاه، قياسا بعدم وجود 
برلمان يصوت على المهمــــة، وفق التدابير 
التــــي ضبطها البنــــد الدســــتوري الناظم 

للعملية.
ولا زالت قيــــادة الجيــــش الجزائري، 
تعلــــن مــــن حــــين لآخــــر عــــن توقيــــف أو 
استســــلام عناصر جهاديــــة على الحدود 
الجنوبيــــة بينها وبــــين مالــــي والنيجر، 
خاصــــة منذ الإعلان في أعقــــاب ما يعرف 
بصفقة ”صوفي بترونين“، بشــــكل يوحي 
بأن الوضع في المنطقة يتجه نحو الأسوأ، 
وأن الأوضــــاع السياســــية والأمنيــــة في 
البلديــــن المذكوريــــن تعرف هشاشــــة غير 

مسبوقة تستدعي سندا إقليميا.

وكان الرئيس تبون قد صرح بمناسبة 
الزيارة التــــي أداها الرئيس المالي المؤقت 
باه انــــداو، إلــــى الجزائــــر مؤخــــرا، بأن 
بلاده ”على اســــتعداد تام لدعم دولة مالي 
لتتجــــاوز أزمتهــــا الراهنــــة، وأنهــــا رهن 

إشارة الجارة الجنوبية“.
وذكــــر فــــي النــــدوة الصحافيــــة التي 
عقدهــــا الرئيســــان، ”نحــــن رهن إشــــارة 
الأشــــقاء فــــي مالي في ما يرونه مناســــبا 
الأوضــــاع  لتهدئــــة  الحاليــــة  للمرحلــــة 
وتحضيــــر الانتخابــــات“، أمــــا الرئيــــس 
باه انــــداو، فقد صرح بالقول ”لمســــت من 
الرئيس تبون دعما ومساندة لتجاوز هذه 

الأزمة“.
ولأول مـــرة يتم التركيز فـــي الجزائر 
علـــى أعـــداد المرتزقـــة المســـلحين الذيـــن 
ينشـــطون على الحدود الجزائرية، لاسيما 
في شقها الرابط مع دولة ليبيا، وإن لم يتم 
تحديد هوية وجنسية هؤلاء، فإن المخاطر 
المحتملـــة كانت هـــي العنـــوان الأبرز في 
التقارير التي وصفـــت بـ“الموجهة“، بغية 
تهيئة الرأي العام لقرار ما في هذا الشأن.

ومــــع ذلك يبقــــى الغمــــوض يلف دور 
ومصالــــح باريس والجزائر فــــي المنطقة، 
فــــي ظل التوجــــه الأخير لدخــــول الجيش 
الجزائري إلى المنطقة، بين شــــراكة متفق 
عليهــــا، أو ملء فراغ جزائري لانســــحاب 
الأفريقــــي  الســــاحل  مــــن  وارد  فرنســــي 
بســــبب الضغوط الداخلية على السلطات 

الرسمية في البلاد.

 طرابلــس – أثارت الأنباء المتواترة عن 
بدء تركيـــا ترحيل مرتزقتها الســـوريين 
المتواجدين في ليبيا تساؤلات عن مصير 
مرتزقـــة فاغنر الروســـية في ظـــل الدعم 
الدولي الذي تحظى به السلطة الانتقالية 
الليبيـــة لإخـــراج القـــوات الأجنبيـــة من 
البلاد، حيث لا يزال الغموض يخيّم على 
موقف موســـكو من قضية سحب عناصر 
فاغنر، ولم ترســـل روســـيا أي إشـــارات 

بشأن ذلك.
وفــــي الوقت الذي جددت فيه الولايات 
المتحدة، شــــأنها في ذلك شــــأن العديد من 
القــــوى الدوليــــة، التأكيــــد علــــى ضرورة 
إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا 
من أجل إتمام العملية السياسية، تداولت 
العديد مــــن التقارير الإعلاميــــة أنباء عن 
مغــــادرة أول دفعة من المرتزقة الســــوريين 

الذين زجت بهم تركيا في النزاع الليبي.
وأكد مديـــر المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامي عبدالرحمن عودة دفعة من 
المقاتلين الســـوريين من ليبيا إلى الداخل 
الســـوري ليل الســـبت وذلك بعـــد انتهاء 
المهلة المحددة لإخراج كل القوات والمرتزقة 

الأجانب من ليبيا في الـ23 يناير الماضي.
ويرى مراقبون أن تركيا قد تُقدم على 
نقل مرتزقتها مدفوعة بالضغوط الدولية 
الراميـــة لإنهاء وجود القـــوات الأجنبية 

والمرتزقة في ليبيا، علاوة على أن حضور 
أنقرة العســـكري في ليبيا سيســـتمر في 
ظل تواصـــل العمل بالاتفاقيـــات الأمنية 
والعســـكرية الموقعة مـــع حكومة الوفاق 

سابقا برئاسة فايز السراج.
ويُنتظـــر أن يتم وضع تلك الاتفاقيات 
ومصيـــر التعـــاون الليبـــي – التركي في 
العديـــد من المجالات علـــى الطاولة خلال 
زيارة رئيـــس المجلس الرئاســـي الليبي 
محمـــد المنفـــي ورئيس حكومـــة الوحدة 
الوطنيـــة عبدالحميد الدبيبـــة إلى تركيا 

والتي لم يُحدد تاريخها بعد.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان قد وجه دعوة رســـمية للدبيبة 
والمنفـــي من أجـــل زيـــارة تركيا مســـاء 
الســـبت خلال اتصال هاتفـــي مع المنفي 
أكد خلالـــه أردوغان على ”عمق العلاقات 

الثنائية بين تركيا وليبيا“.
لمرتزقتهـــا  تركيـــا  ســـحب  ويثيـــر 
الســـوريين والعرب الذين جلبتهم خلال 
الحرب التـــي دارت رحاهـــا بين الجيش 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتـــر 
وحكومة الوفاق منذ 2019 تســـاؤلات عما 
إذا كانت هذه الخطوة ســـتمهد لســـحب 
عناصـــر فاغنـــر الذيـــن تتهـــم الولايات 
المتحدة روســـيا بجلبهم لمساندة الجيش 
من خلال المشـــاركة في عمليات القتال أو 

تأمين الحقول والموانئ النفطية وغيرها.
وتنكر روســـيا أي دور لها في ليبيا، 
لكن في مايو من العام الماضي أكد خبراء 
مـــن الأمم المتحدة وجود مرتزقة في ليبيا 
مـــن مجموعة فاغنر المعروفة بأنها مقربة 

من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وغير معلـــوم بالضبط عـــدد القوات 
الأجنبيـــة والمرتزقـــة فـــي ليبيـــا، إلا أن 
بالإنابـــة  الســـابقة  الأمميـــة  المبعوثـــة 
ســـتيفاني وليامز أكدت خلال ديســـمبر 

الماضـــي وجـــود 20 ألفـــا مـــن ”القـــوات 
الأجنبية والمرتزقة“ في ليبيا.

وأشـــارت وليامـــز آنذاك إلـــى وجود 
عشرات القواعد العســـكرية سواء غربي 
ليبيا أو شـــرقها تشغلها بشكل جزئي أو 

كلي تلك القوات الأجنبية.
والمقاتلــــين  المرتزقــــة  ملــــف  ويعــــد 
الأجانب فــــي ليبيا محط اهتمــــام العديد 
مــــن القــــوى الفاعلة فــــي الأزمــــة الليبية، 
حيــــث وجدت حكومــــة الوحــــدة الوطنية 

برئاســــة عبدالحميد الدبيبــــة دعما دوليا 
هامــــا من أجل إتمام عملية ســــحب هؤلاء 
للسماح للعملية السياسية بالمضي قدما، 
علاوة على فسح المجال لتوحيد المؤسسة 

العسكرية.
ومســـاء الاثنين أجـــرى رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة 
اتصـــالا هاتفيـــا مـــع وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركي أنتونـــي بلينكن أكدا خلاله على 
ضـــرورة إجـــراء انتخابات حـــرة ونزيهة 
واتخاذ إجـــراءات أخرى لإنهـــاء الصراع 

الليبي.
وقالـــت وزارة الخارجية الأميركية في 
بيان إن المســـؤولينْ ”أكـــدا أيضا الحاجة 
للتطبيق الكامـــل لاتفاق وقف إطلاق النار 
المبـــرم فـــي 23 أكتوبـــر 2020 بمـــا في ذلك 
إخراج كل القـــوات الأجنبية والمرتزقة من 

ليبيا دون تأخير“.
ومـــن جهته بحث الســـفير الألماني في 
ليبيـــا أوليفر أوفيتشـــا مـــع نائب رئيس 
المجلس الرئاســـي عبداللـــه اللافي الاثنين 

انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا.
وقـــال أوفيتشـــا فـــي تغريدة لـــه على 
حســـابه عبر موقع التواصـــل الاجتماعي 
تويتـــر إنه ”تبادل مع اللافـــي الآراء حول 
الخطـــوات المقبلـــة للعمليـــة السياســـية، 
لاسيما انسحاب القوات الأجنبية، وإعادة 

توحيـــد المؤسســـات المنقســـمة والأرضية 
القانونية للانتخابات الوطنية“.

وقـــال مســـؤول الشـــؤون الخارجية 
والأمنية في الاتحـــاد الأوروبي جوزيب 
بوريـــل إن ”خـــروج المرتزقـــة جـــزء من 
مســـار الحل السياسي المستدام“، مؤكدا 
ضـــرورة الالتزام بحظر توريد الأســـلحة 

إلى ليبيا.
وكان الدبيبـــة قـــد أكـــد خـــلال كلمته 
أمام مجلس النواب في جلســـة منح الثقة 
لحكومتـــه أن ”’المرتزقـــة خنجـــر في ظهر 
ليبيـــا، ولا بد مـــن العمل علـــى إخراجهم 
ومغادرتهـــم، وهـــو أمـــر يتطلـــب الحكمة 
والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم“، مضيفا 
”سنتواصل مع بعثة الأمم المتحدة“ لبحث 

إخراج هذه القوات.
وتعيش ليبيا مرحلـــة انتقالية، حيث 
تســـلمت الســـلطة الانتقالية زمـــام الأمور 
من أجل إيصال البلاد إلى انتخابات عامة 
كمـــا نصت على ذلك خارطة الطريق المتفق 
عليها في ملتقى الحوار السياسي بتونس 
فـــي الـ24 من ديســـمبر المقبـــل، لكن هناك 
العديد مـــن الملفات الأخرى التي يُنتظر أن 
تعالجها تلك الســـلطات (المجلس الرئاسي 
وحكومة الوحـــدة الوطنية) أبرزها إخراج 
المرتزقـــة مـــن البـــلاد وتوحيد المؤسســـة 

العسكرية وغيرها.

هل تغامر السلطة الجزائرية

 بالزج بالجيش في «المستنقع الأفريقي»

العاهل المغربي 
يضخ دماء جديدة 

في مؤسسات قضائية

الغموض يكتنف موقف روسيا من سحب عناصر فاغنر من ليبيا

تحذيرات متصاعدة في الجزائر وباريس من مخاطر أمنية تهدد المنطقة

دعم أميركي للدبيبة في مهمة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية

تصاعدت التحذيرات في الجزائر وفرنســــــا من المخاطر الأمنية التي تهدد 
الساحل الأفريقي في خطوة يرى مراقبون في تزامنها محاولة لتهيئة الرأي 
العام الجزائري لخروج الجيش الجزائري للقيام بمهام في منطقة الساحل، 
وهو ما حذرت منه أوساط وشخصيات سياسية جزائرية على غرار رئيسة 

حزب العمال اليساري لويزة حنون.

الساحل محط أنظار باريس والجزائر

حان وقت الرحيل؟

نحذر من توريط الجيش 

في أجندة إقليمية 

تخدم قوى إقليمية

لويزة حنون


